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  :مقدمة عامة 
ة             من خلال ھذا البحث سنتطرق إلى موضوع اللوائح والتي ھي بالطبع قواعد عام

د          مجردة ل  القطع تع ا ب ان، وأنھ كنھا صادرة عن السلطة التنفیذیة، أي غیر طریق البرلم

  .أدنى من القانون في مراتب التدرج

ي           سؤال الآت ور ال ى الف ة مجردة فیطرح عل د عام ا  : وإذا كانت اللوائح ھي قواع م

  ھي اللوائح، وما ھي أنواعھا؟

ا  ما ھي الضوابط الدست:  أما السؤال الثاني الذي سیبرز ھو      وریة الواجب مراعاتھ

  .حین إصدار اللوائح، وأیضًا ما ھي الضوابط القانونیة المتطلبة حین إصدار اللوائح

  :لعل ھذه الأسئلة ستكون مكونة لخطة بحثنا والتي ستكون على النحو الآتي

  ).الماھیة والأنواع( اللوائح الإداریة :المبحث الأول

  .ح الضوابط الدستوریة للوائ:المبحث الثاني
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  المبحث الأول
  )الماهية والأنواع(اللوائح الإدارية 

  

ي         ة المجردة، وھ نحن نرى أن اللوائح الإداریة ما ھي إلا نوع من القواعد العام

دنا  "جھة الإدارة"إداریة نسبة لمصدرھا     ، ومع ذلك فإذا تركت الكلمة على إطلاقھا لوج

  :أن اللوائح تتعدد أنواعھا على النحو التالي

  :ائح التي لها قوة القانون وهي اللو-١
  : اللوائح التفويضية-أ

سنة      ١٠٨مثال ذلك تنص المادة      صري ل تور الم ي   ١٩٧١ من الدس ي والت  الملغ

ة   رئیس الجمھوری سمح ل ت ت تثنائیة -كان وال الاس ي الأح ن   - ف ویض م ى تف اءً عل  وبن

أن یكون مجلس الشعب بأغلبیة ثلثي أعضائھ أن یصدر قرارات لھا قوة القانون، ویجب 

وم   ي تق س الت رارات والأس ذه الق وعات ھ ھ موض ین فی ددة، وأن تب دة مح ویض لم التف

دة           اء م د انتھ سة بع ي أول جل شعب ف علیھا، ویجب عرض ھذه القرارات على مجلس ال

وة      ن ق ا م التفویض، فإذا لم تعرض أو عرضت ولم یوافق المجلس علیھا زال ما كان لھ

  .القانون

نة    وجدیر بالذكر أن الدستو    صادر س ام    ٢٠١٤ر المصري الحالي ال ى نظ م یتبن  ل

  .اللوائح التفویضیة

  : لوائح الضرورة-ب

نة   ١٩٢٣إن الدساتیر المصریة المتعاقبة منذ دستور سنة         تور س  وانتھاءً بدس

لبھا       ١٩٧١  أفصحت جمیعھا عن انتمائھا لنظریة الضرورة حیث ضمنت أحكامھا في ص
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ة    سلطة التنفیذی ی  -تمكینا لل ا ب ان   فیم اد البرلم اھرة     -ن أدوار انعق اع ق ة أوض ن مواجھ  م

  .تقتضي ضرورة الإسراع في مواجھتھا

صادر      الي ال صري الح تور الم ن الدس م    ٢٠١٤لك ھ رق ي مادت ص ف ھ ن  ١٥٦ فإن

دابیر      اذ ت على أنھ إذا حدث في غیر دور انعقاد مجلس النواب ما یوجب الإسراع في اتخ

یس الجمھوری     دعو رئ ھ،       لا تحتمل التأخیر ی ر علی ارئ لعرض الأم اد ط س لانعق ة المجل

ى      وإذا كان مجلس النواب غیر قائم یجوز لرئیس الجمھوریة إصدار قرارات بقوانین عل

س          اد المجل ن انعق أن یتم عرضھا ومناقشتھا والموافقة علیھا خلال خمسة عشر یومًا م

  ...الجدید

ت بع       رئیس المؤق ن ال واء ع در س بق أن ص ا س رى أن م ا ن ن قبلن ورة وم د ث

رارات         ٣٠/٦/٢٠١٣ ن ق واب م س الن شكیل مجل ل ت ة قب ، أم من السید رئیس الجمھوری

شكیلھ       م ت ا ت د م واب بع س الن ى مجل ھا عل لازم عرض ن ال ن م م یك انون ل وة الق ا ق لھ

  :للأسباب الآتیة

تور  ١٥٦ إن المادة  -١ اول  من الدس رى أن       تتن ائم ون ر ق واب غی س الن ة أن مجل  حال

  .ل مجلس النوابالمقصود بذلك حالة ح

ود   -٢ رض وج ة یفت وم المخالف د، وبمفھ س الجدی ن المجل دث ع ادة تتح ذه الم  أن ھ

تور         ى دس ة عل ل الموافق ا قب ن مطبقً م یك ر ل ذا الأم ھ، وھ بق حل دیم س س ق مجل

٢٠١٤.  

 كانت حالة غیاب الحیاة النیابیة، والمادة ٣٠/٦/٢٠١٣ الحالة المصریة بعد ثورة -٣

  .ى أنھا تقصد غیاب الحیاة النیابیة لا یمكن أن تفسر عل١٥٦

ة  -٤ بق للمحكم ا س ي  العلی ضت ف رارات   ١/٤/٩٧٨ أن ق ین الق ة ب زم التفرق ھ یل  أن

ا أو               اء وقفھ صدر أثن ي ت ك الت ة، وتل اة النیابی ام الحی اء قی صدر أثن ي ت بقوانین الت
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ور             ابي ف س النی ى المجل ي تعرض عل ي الت ط ھ تعطیل العمل بالدستور، فالأولى فق

ه بحیث یترتب على عدم عرضھا أو رفضھا الأثر الذي ینص علیھ الدستور،         انعقاد

لا     ة ف اة              أما الثانی ودة الحی ابي بع س النی اع المجل د اجتم ة عن ا القانونی زول قوتھ ت

ة لا               وانین عادی ر ق ا تعتب ك أنھ س، ذل ذا المجل ى ھ النیابیة لمجرد عدم عرضھا عل

  .)١(یمكن إلقاؤھا إلا بقوانین مثلھا

رً -٥ اریخ   وأخی ھ بت رى أن توریًا   ٨/٧/٢٠١٣ا ن ا دس ة إعلانً یس الجمھوری در رئ  أص

تور    رًا لأن دس ادة        ٢٠١٢نظ ن القی صادر ع ان ال ب البی ھ بموج م تعطیل د ت ت ق  كان

ضمَّن          ا ت بابیة، كم ة وش ة ووطنی وز دینی اع برم العامة للقوات المسلحة عقب اجتم

رئیس            ھ ل ضًا أن سلحة أی وات الم ا    بیان القیادة العامة للق توریة العلی ة الدس  المحكم

 من ٢٤وجاء نص المادة . سلطة إصدار إعلانات دستوریة أثناء المرحلة الانتقالیة

ي  صادر ف توري ال لان الدس تص ٨/٧/٢٠١٣الإع ة یخ یس الجمھوری  أن رئ

واب                س الن ى مجل شریع إل لطة الت ل س بالتشریع بعد أخذ رأي مجلس الوزراء وتنق

ك أن   . فور انتخابھ  ان        فمفاد كل ذل واب ك س الن شكیل مجل ل ت ة قب یس الجمھوری  رئ

لازم أن     ن ال ن م م یك م فل ن ث توري، وم شكل دس ة ب شریع كامل لطة الت ارس س یم

س       ى مجل رة عل ذه الفت ي ھ درت ف بق وأن ص ي س وانین الت رارات بق رض الق تع

ل        . النواب بعد انتخابھ   ي ك ث نظر ف ایرة حی لكن مجلس النواب تبنى وجھة نظر مغ

سنة  ١٨ین ووافق علیھا عدا القرار بقانون رقم القرارات بقوان  أن   ٢٠١٥ ل ي ش  ف

  .الخدمة المدنیة

                                                             
سنة  ١١ راجع حكم المحكمة العلیا في القضیة رقم  )١( سة    ٧ ل  ٢ ج١/٤/١٩٧٨ قضائیة دستوریة جل

 . ١٢٠ص" علیا"
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ي    صادر ف رین ال ة البح تور مملك ذكر أن دس دیر بال ي ١٤/٢/٢٠٠٢وج ص ف  ن

س     ٣٨مادتھ رقم    شورى ومجل  على أنھ إذا حدث فیما بین أدوار انعقاد كل من مجلس ال

ب الإس           ا یوج واب م س الن رة حل مجل ي فت ل     النواب، أو ف دابیر لا تحتم اذ ت ي اتخ راع ف

ون            ى ألا تك انون عل وة الق ا ق ون لھ یم تك أنھا مراس ي ش التأخیر، جاز للملك أن یصدر ف

س              شورى ومجل س ال ن مجل ل م ى ك یم عل ذه المراس ب عرض ھ مخالفة للدستور، ویج

ن أول     النواب خلال شھر من تاریخ صدورھا إذا كان المجلسان قائمان، أو خلال شھر م

شریعي    اجتماع ل  صل الت اء الف م   . كل من المجلسین الجدیدین في حالة الحل أو انتھ إذا ل ف

ت        ذلك، وإذا عرض رار ب تعرض زال ما كان لھا من قوة القانون بغیر حاجة إلى إصدار ق

  .ولم یقرھا المجلسان زال ما كان لھا من قوة القانون

ادة   صت الم دة ن ة المتح ارات العربی ة الإم ي دول تور١١٣وف ن الدس صادر  م  ال

سنة  ھ  ١٩٧١ل ى أن ب     " عل ا یوج ى م س الأعل اد المجل ین أدوار انعق ا ب دث فیم إذا ح

وزراء         س ال الإسراع في إصدار قوانین اتحادیة لا تحتمل التأخیر، فلرئیس الاتحاد ومجل

ون              شرط ألاّ تك انون ب وة الق ا ق یم لھ مجتمعین إصدار ما یلزم منھا وذلك في شكل مراس

لال            ویجب  . مخالفة للدستور  ى خ س الأعل ى المجل وانین عل یم بق ذه المراس أن تعرض ھ

وة                 ن ق ھ م ان ل ا ك د م ا تأی إذا أقرھ ا، ف ا أو إلغاؤھ ي إقرارھ ر للنظر ف ى الأكث أسبوع عل

ونرى أن المقصود بالمجلس . القانون، ویخطر بھا المجلس الاتحادي في أول اجتماع لھ

  .الاتحادي ھو المجلس الوطني الاتحادي

انون، إلاّ         وإذا لم یقرھ  وة الق ن ق ا م ان لھ ا ك زول م ى فی س الأعل إذا رأى  ا المجل

  .اعتماد نفاذھا في الفترة السابقة أو تسویة ما ترتب علیھا من آثار بوجھ آخر
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  : اللوائح التي ورد النص عليها في الدستور-٢
ر              وائح، الأم م الل ن ث انون، وم صاص الق ان اخت أن بی ي ش ھ ف بداءة نشیر إلى أن

  .دستور إلى آخریختلف من 

نة     صادر س سي ال تور الفرن ثلاً الدس انون    ١٩٥٨فم صاص الق ى اخت ص عل  ن

  : على النحو الآتي٣٤حصریًا فجاء نص المادة 

 یحدد القانون القواعد المتعلقة بما یلي:  

الحقوق المدنیة والضمانات الأساسیة التي یتمتع بھا المواطنون لممارسة الحریات       -

تقلا  ة واس ة، والتعددی ھا    العام تم فرض ي ی ات الت لام، والالتزام ائل الإع لیة وس

 .لأغراض الدفاع الوطني على المواطنین في أنفسھم وفي ممتلكاتھم

ة،       - شأنھا، والإجراءات الجنائی ررة ب ات المق ذلك العقوب نح وك ات والج د الجنای تحدی

سلطة          راد ال ي لأف انون الأساس دة والق ضائیة الجدی ات الق شاء الھیئ و، وإن والعف

 .ائیةالقض

 .أساس الضرائب بجمیع أنواعھا، ونسبھا، وكیفیة تحصیلھا، ونظام إصدار النقود -

  :كما تحدد القوانین القواعد المتعلقة بما یليد

ام - ة       النظ ات التمثیلی ة، والھیئ الس المحلی ان والمج سي البرلم ابي لمجل  الانتخ

ات وا             ذلك شروط الاضطلاع بالولای سا، وك ارج فرن ائف  للفرنسیین المقیمین خ لوظ

 .الانتخابیة التي یمارسھا أعضاء مجالس التداول في المجتمعات المحلیة

 . المؤسسات العامةإنشاء -

 . الأساسیة التي تمنح للموظفین المدنیین والعسكریین في الدولةالضمانات -
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 .تأمیم المؤسسات، ونقل ملكیة المؤسسات من القطاع العام إلى القطاع الخاص -

  : الأساسیة لـویحدد القانون المبادئ 

 .التنظیم العام للدفاع الوطني -

 . الإداري للمجتمعات المحلیة وصلاحیتھا ومواردھاالاستقلال -

 .التعلیم -

 . على البیئةالمحافظة -

 .نظام الملكیة، وحقوق الملكیة، والالتزامات المدنیة والتجاریة -

 .قانون العمل، وقانون النقابات العمالیة والضمان الاجتماعي -

دد ق ا تح ل   كم ي ظ شروط وف ق ال ا وف ة، واعتمادھ وارد الدول ة م وانین الموازن

 .التحفظات التي یقرھا قانون أساسي

الي            - ھ الم ضمن توازن ي ت تحدد قوانین تمویل الضمان الاجتماعي الشروط العامة الت

ا          ي یقرھ ات الت شروط والتحفظ ق ال ة وف وتضبط نفقاتھ بالنظر إلى إیراداتھ المتوقع

 .قانون أساسي

وانین التخطیط المبادئ التوجیھیة متعددة السنوات للمالیة العامة وعلیھا أن     تحدد ق  -

 .تسھم في تحقیق ھدف حسابات متوازنة للإیرادات العامة

تور   ٣٧أما اللوائح فھي صاحبة الاختصاص العام، حیث تنص المادة      ن الدس  م

اق   تكون المسائل غیر تلك التي تدخل   : "م على أن  ١٩٥٨الفرنسي الصادر سنة     ي نط ف

  ".اختصاص القانون من اختصاص اللوائح
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ھ    ٣٨بل إن المادة      ى أن صت عل ب    " من ذات الدستور ن ة أن تطل یجوز للحكوم

ي            ة ف ون داخل ب مرسوم تك اذ إجراءات بموج ددة، لاتخ دة مح ان لم ن البرلم ضًا م تفوی

ا  ذ برنامجھ ل تنفی ن أج ك م ان وذل صاص البرلم ذكورة لا ... اخت دة الم اء الم د انتھ  وبع

ي           سائل الت ي الم ك ف ان، وذل ن البرلم انون م ضى ق یجوز تعدیل المراسیم مجددًا إلا بمقت

  .تدخل في اختصاص القانون

ادة      صریًا الم ددت ح ا ح نة     ٦٦كم صادر س د ال سي الجدی تور التون ن الدس  م

  : اختصاص القانون العادي في الموضوعات الآتیة٢٠١٤

  .إنشاء المؤسسات العامة -

 .اللجنة -

 .ت المدنیة والتجاریةالالتزاما -

 .الإجراءات أمام المحاكم -

رر             - ات المق ذلك المخالف ا، وك ي مقترفیھ ررة ف ات المق الجنایات والجنح والعقوب

 .على مخالفتھا عقوبات سالبة للحریة

 .العفو العام -

 .الضرائب ونسبھا وتحصیلھا -

 .نظام إصدار العملة -

 .القروض والتعھدات المالیة للدولة -

 .لیاتنظیم الوظائف الع -

 .الضمانات الأساسیة الممنوحة للموظفین المدنیین والعسكریین -
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 .تنظیم المصادقة على المعاھدات -

 .قوانین المالیة والحساب الختامي -

ي      - ث العلم یم والبح ة والتعل وق العینی ة والحق ام الملكی یة لنظ ادئ الأساس المب

ل  والثقافة والصحة العمومیة والبیئة والتخطیط العمراني، والطاقة وق   انون العم

 .والضمان الاجتماعي

  :وتنظم المسائل الآتیة بقوانین أساسیة

  .الموافقة على المعاھدات -

 .تنظیم العدالة والقضاء -

 .تنظیم الإعلام والصحافة والنشر -

 .تنظیم الأحزاب والنقابات والجمعیات والمنظمات والھیئات المھنیة وتمویلھا -

 .تنظیم الجیش الوطني -

 .اخليتنظیم قوات الأمن الد -

 .القانون الانتخابي -

 . الحریات وحقوق الإنسان -

 .الأحوال الشخصیة -

 .الواجبات الأساسیة للمواطنة -

 .السلطة المحلیة -

 .تنظیم الھیئات الدستوریة -
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 .القانون الأساسي للمیزانیة -

  . ویدخل في مجال السلطة اللائحیة المواد التي لا تدخل في اختصاص القانون  

ا ل  ف وفقً ر مختل ن الأم نة  لك صادر س صري ال تور الم نص ٢٠١٤لدس ث ت ، حی

  ...".یتولى مجلس النواب سلطة التشریع" منھ على أن ١٠١المادة 

ة مجردة                د عام ضمن لقواع رارات تت ا ق وإذا كان الأصل في اللوائح الإداریة أنھ

تور     وھي بالطبع تصدر من جھات الإدارة المختلفة فإن الدساتیر المصریة جرت منذ دس

  :ى النص على بعض منھا حددت كالتالي عل١٩٢٣سنة 

  :١٩٢٣ في دستور سنة -
ادة     -١ ى أن   ٣٧نصت الم ا        " عل وانین بم ذ الق ة لتنفی وائح اللازم ضع الل ك ی المل

 ".لیس فیھ تعدیل أو تعطیل لھا أو إعفاء من تنفیذھا

ادة  -٢ ھ     : "٤٤الم ى الوج وظفین عل زل الم ة، ویع صالح العام ب الم ك یرت المل

 ".المبین بالقوانین

  :١٩٣٠ دستور سنة -
دیل أو    : ٣٧ المادة   -١ ھ تع یس فی الملك یضع اللوائح اللازمة لتنفیذ القوانین بما ل

  .تعطیل لھا أو إعفاء من تنفیذھا

ادة -٢ ھ       : "٤٤ الم ى الوج وظفین عل زل الم ة، ویع صالح العام ب الم ك یرت المل

  "..المبین بالقوانین

  ):الذي لم يصدر (١٩٥٤ مشروع دستور -
ا لا          : "١٠١المادة   -١ وانین بم ذ الق ة لتنفی رئیس الجمھوریة یضع اللوائح اللازم
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د         وز أن یعھ ذھا، ویج ن تنفی اء م ا أو إعف یلا لھ ا أو تعط دیلا فیھ ضمن تع یت

 ".القانون إلى غیره بوضع ھذه اللوائح

ة      : "١٠٢المادة   -٢ صالح العام رئیس الجمھوریة یضع لوائح الضبط، ویرتب الم

 ".بما لا یتعارض مع القوانین

  :١٩٥٦ في دستور -
صالح           : "١٣٧المادة   -١ ب الم ة لترتی رارات اللازم یصدر رئیس الجمھوریة الق

 ".العامة ویشرف على تنفیذھا

ادة  -٢ ة      : "١٣٨الم وائح اللازم ضبط والل وائح ال ة ل یس الجمھوری صدر رئ ی

رئیس          رارات ال صدر ق لتنفیذ القوانین، ولھ أن یفوض غیره في إصدارھا، وت

ا     انون         في ھذا الشأن بن ین الق تص، ویجوز أن یع وزیر المخ ى عرض ال ء عل

 ".من یصدر القرارات اللازمة لتنفیذه

  :١٩٥٨ الدستور المؤقت الصادر سنة -
ادة  -١ صالح     : "٥٤م ب الم ة لترتی رارات اللازم ة الق یس الجمھوری صدر رئ ی

  ".العامة ویشرف على تنفیذھا

  :١٩٦٤ دستور سنة -
ادة   - ١ ة ا: ١٢١الم یس الجمھوری صدر رئ صالح  ی ب الم ة لترتی رارات اللازم لق

 .العامة

ذ          : ١٢٢مادة   - ٢ ة لتنفی وائح اللازم ضبط والل وائح ال یصدر رئیس الجمھوریة ل

ن      انون م ین الق وز أن یع دارھا ویج ي إص ره ف وض غی ھ أن یف وانین ول الق

 .یصدر القرارات اللازمة لتنفیذه



 

 

 

 

 

 ١٤

  :١٩٧١ دستور -
ادة   -١ وائح اللا  : ١٤٤الم ة الل یس الجمھوری صدر رئ ا  ی وانین بم ذ الق ة لتنفی زم

ي            ره ف ھ أن یفوض غی لیس فیھ تعدیل أو تعطیل لھا أو إعفاء من تنفیذھا، ول

 .إصدارھا ویجوز أن یعین القانون من یصدر القرارات اللازمة لتنفیذه

 .یصدر رئیس الجمھوریة لوائح الضبط: ١٤٥المادة  -٢

ادة  -٣ شاء     : ١٤٦الم ة لإن رارات اللازم ة الق یس الجمھوری صدر رئ یم  ی  وتنظ

 .المرافق والمصالح العامة

  :٢٠١٢ دستور -
یصدر رئیس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفیذ القوانین بما    : ١٦٢ المادة   -١

ي            ره ف ھ أن یفوض غی ذھا، ول ن تنفی اء م دیل أو إعف ل أو تع ھ تعطی یس فی ل

  .إصدارھا، إلا إذا حدد القانون من یصدر اللوائح اللازمة لتنفیذه

ق           : ١٦٣  المادة -٢ شاء المراف ة لإن وائح اللازم وزراء الل س ال یس مجل صدر رئ ی

والمصالح العامة وتنظیمھا بعد موافقة مجلس الوزراء، فإذا رتب ذلك أعباء      

  .جدیدة على الموازنة العامة للدولة وجب موافقة مجلس النواب

س        : ١٦٤ المادة   -٢ ة مجل د موافق ضبط بع وائح ال وزراء ل یصدر رئیس مجلس ال

  .راءالوز

  : ٢٠١٤ دستور سنة -
ا     : ١٧٠ المادة -أ   وانین بم ذ الق ة لتنفی یصدر رئیس مجلس الوزراء اللوائح اللازم

ي       ره ف وض غی ھ أن یف ذھا، ول ن تنفی اء م دیل أو إعف ل أو تع ھ تعطی یس فی ل

  .إصدارھا إلا إذا حدد القانون من یصدر اللوائح اللازمة لتنفیذه
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س ال   : ١٧١ المادة   -ب ق     یصدر رئیس مجل شاء المراف ة لإن رارات اللازم وزراء الق

  .والمصالح العامة وتنظیمھا بعد موافقة مجلس الوزراء

س         : ١٧٢ المادة   -ج ة مجل د موافق ضبط بع ح ال یصدر رئیس مجلس الوزراء لواض

 .الوزراء

  : اللوائح الداخلية-٣
ب      ا وبموج ة لھ ة كاف زة الإداری ك أن الأجھ ان ذل رة بمك ن الكث ي م وھ

القانونیة المقررة لھا، أن تصدر لوائح تنظیمیة بغیة تنظیم العمل الداخلي     الاختصاصات  

یم        لھذه الأجھزة، ففي الجامعات مثلاً توجد لوائح لتنظیم المكتبات الجامعیة وأخرى لتنظ

صدر     دول ت زة ال ل أجھ ي ك ذا ف ات، وھك ال الامتحان یم أعم ة لتنظ ة وثالث دن الجامعی الم

الطبع ق ضمنة ب ة مت وائح داخلی ى   ل صر عل ا یقت اق انطباقھ ن نط ردة لك ة مج د عام واع

  .الجھاز والعاملین فیھ والمتعاملین معھ

 اللوائح الصادرة عن أشخاص القانون الخاص أو عن أشـخاص القـانون العـام -٤
  .وتتصل في انطباقها بالقانون الخاص

خاص          د أش صدرھا أح ة، لأن م وائح إداری د ل وائح لا تع ن الل ة م ذه النوعی ھ

صًا          القانو صدرھا شخ ان م ن الخاص كما أنھا متصلة بأحكام القانون الخاص، حتى لو ك

ى أن      ا إل توریة العلی ة الدس ت المحكم ذلك ذھب دًا ل ام، وتأكی انون الع خاص الق ن أش : م

ا            " ي متوخیً ان الزراع اللائحة التي أصدرھا مجلس إدارة البنك الرئیسي للتنمیة والائتم

ق  بھا تقریر القواعد القانونیة الت     ي تنظم أوضاع العالمین بالبنوك التابعة لھا، إلا أن تعل

أن          ا ش ھذه اللائحة في دائرة ھذا القانون لا یجعلھا تنظیمًا إداریًا عامًا، وإنما الشأن فیھ

ة           صلاً مباشرة بمنطق ال مت ذا المج كل لائحة یتحدد تكییفھا بمجال سریانھا، فكلما كان ھ

ة عنھا ولو كانت الجھة التي أصدرتھا تعتبر من القانون الخاص انحسرت الصفة الإداری
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ام   انون الع خاص الق ي         . أش املین ف ن الع ل م ى ك ة عل ذه اللائح ریان ھ إن س ذلك ف   ك

یزیل الحدود التي تفصل البنوك بعضھا عن بعض، فلا     البنك الرئیسي والبنوك التابعة لا    

ا نظ      شاطھا ولھ رة ن ستقلة ودائ ة الم صیة القانونی ا الشخ ل منھ انوني  زال لك ا الق امھ

ین          ا وب ة بینھ ة الرابطة القانونی دد حقیق دھا تتح الخاص بھا، وفي إطار ھذه الدائرة وح

  .)١(عمالھا

                                                             
م   )١( ضیة رق ع الق سنة  ٣٠ راج سة   ١٨ ل توریة، جل ضائیة دس توریة،  ٨، س٣/٥/١٩٩٧ ق  دس

م ٥٦٤ص ضیة رق سنة ١٥٦؛ الق سة  ١٨ ل توریة، جل ضائیة دس توریة٨، س٦/٦/١٩٩٨ ق ،  دس
  .١٤١٣ص
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  المبحث الثاني
  الضوابط الدستورية للوائح

  

  :یمكننا أن نجمل الضوابط الدستوریة للوائح في الآتي

ًأولا
  : ضابط المراجعة في مجلس الدولة-

ادة   صت الم تو١٩٠ن ن الدس ستقلة   م ضائیة م ة ق ة جھ س الدول ى أن مجل ر عل

ع          ة بجمی ذ المتعلق ات التنفی ة، ومنازع ات الإداری ي المنازع یختص دون غیره بالفصل ف

ي           اء ف دة الإفت ولى وح أحكامھ، كما یختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأدیبیة، ویت

ش  یاغة م ة، وص انون، ومراجع ددھا الق ي یح ات الت ة للجھ سائل القانونی روعات الم

ون      ي تك ود الت شروعات العق ة م شریعیة، ومراجع صفة الت رارات ذات ال وانین والق الق

  ".الدولة أو إحدى الھیئات العامة طرفًا فیھا، ویحدد القانون اختصاصاتھ الأخرى

م      ٦٣كما نصت المادة     ة رق سنة  ٤٧ من قانون مجلس الدول ھ  ١٩٧٢ ل ى أن :  عل

ة ذي   على كل وزارة أو مصلحة قبل استصدار أي  " یس الجمھوری  قانون أو قرار من رئ

ة     شریع لمراجع سم الت ى ق رح عل شروع المقت رض الم ة، أن تع شریعیة أو لائح فة ت ص

  .صیاغتھ، ویجوز لھا أن تعھد إلیھ بإعداد ھذه التشریعات

  :وحیال ھذین النصین سنبدي ما یلي

ادة   -١ ھ الم ذي أوجبت توري ال زام الدس ضرورة مراج ١٩٠أن الإل تور ب ن الدس ة  م ع

وانین أي              شروعات الق ى م ط عل صور فق ر مت وانین ھو أم وصیاغة مشروعات الق

 . تلك التي تقدم، سواء من الحكومة، أو من رئیس الجمھوریة
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سبة      ب بالن ر متطل توري غی زام الدس ذا الالت رى أن ھ ك ن ى ذل اء عل وبالبن

ن ع           رح م دم المقت و ق ى ول واب حت س الن ضاء مجل شر للمقترحات التي تقدم من قبل أع

ب                   شروع ترت فة الم سابھ ص ضاء وأن اكت رح أع ازال مقت واب فھو م أعضاء مجلس الن

رور      ن دون الم صة م ة المخت ة النوعی ى اللجن رة إل ھ مباش و إحالت رًا ھ ط أث   فق

صاص         سلطات لأن اخت ین ال صل ب بلجنة المقترحات والشكاوى وفي ذلك التزام بمبدأ الف

ة    ل المراجع ط، ب صیاغة فق یس ال ة ل س الدول ادة  مجل نص الم ا ل ضًا وفقً ن ١٩٠ أی  م

 .الدستور

ادة  -٢ یغة الم ا    ١٩٠ص صیاغة معً ة وال صاص المراجع ة اخت س الدول ت لمجل ، أوكل

ي   ٦٣وھي صیغة مغایرة عن تلك الواردة في المادة          ة والت  من قانون مجلس الدول

 ".مراجعة الصیاغة: "جاءت كما یلي

ة ال  ة الإداری ت المحكم ھ ذھب ا إلی ا ذھبن س م ى عك صادر وعل ا ال ي حكمھ ا ف علی

م     ١٥/٤/٢٠١٧بتاریخ   ن رق ي الطع سنة  ٢٩٦٠٦ ف ھ   ٦٢ ل ى أن ا إل ب  : "... ق علی یترت

زام      ٦٣ من الدستور والمادة ١٩٠على نص المادة    ة فرض الت س الدول انون مجل  من ق

س     ى مجل دمھا إل ي تق وانین الت شروعات الق ة م ة بمراجع سلطة التنفیذی اتق ال ى ع عل

ي      وائح الت شروعات         النواب والل ة م واب بإحال س الن زم مجل ا یلت دارھا، كم تص بإص تخ

ة            أنھا وموافق ي ش ا ف ن عملھ القوانین والاقتراحات بقوانین بعد انتھاء لجان المجلس م

شریع            سم الت ى ق ا إل ائي علیھ رأي النھ ذ ال ل أخ ا، وقی ي مجموعھ ا ف س علیھ المجل

  ..".لمراجعتھا

ذا الاتجاه الوجھة التي ذھب إلیھا  كما سبق أن توضح من قبلنا لا نشاطر ھ-لكننا

وانین    شروعات الق ة م واب بإحال س الن ى مجل زام عل وب الت ن وج رره م ا ق ة فیم خاص

ص         ى ن اه إل ذا الاتج تند ھ ث اس ا، حی شریع لمراجعتھ سم الت وانین لق ات بق والاقتراح



 

 

 

 

 

 ١٩

ادة       ٦٣ من الدستور،    ١٩٠المادتین   ین أن الم ي ح ة ف س الدول انون مجل ن  ٦٣ من ق  م

انون مج م  ق ة رق س الدول سنة ٤٧ل ي ١٩٧٢ ل یغتھا الآت ل وزارة أو  : " ص ى ك عل

یس             ..." مصلحة ھ ل واب لأن س الن ر موجھ لمجل ادة غی ذه الم ي ھ فالمؤكد أن الخطاب ف

  .مصلحة وزارة ولا

 من الدستور تناولت الاختصاص العام لمجلس الدولة ولم یرد  ١٩٠ثم إن المادة    

 .في كلماتھا أي ذكر لمجلس النواب

ة ذات          -٣ یس الجمھوری رارات رئ ى ق ا إل وجوب المراجعة في مجلس الدولة یمتد حتمً

 ".فقط القرارات التي لھا قوة القانون"الصفة التشریعیة، والتي نرى أنھا 

ي                   -٤ ا ف نص علیھ ي ورد ال وائح الت ة الل ضًا لمراجع ة أی س الدول یمتد اختصاص مجل

ق       - الضبط -التنفیذیة(الدستور   یم المراف شاء وتنظ ة  إن ادة  ) العام ن  ١٩٠لأن الم  م

شریعیة           الدستور لم تقصر المراجعة على قرارات رئیس الجمھوریة ذات الصفة الت

 .١٩٧٢ لسنة ٤٧ من قانون مجلس الدولة رقم ٦٣مثلما تضمنتھ نص المادة 

راء    -٥ أنھا إج ي ش توریًا ف ب دس زم ولا یتطل ھ لا یل رى أن وائح ن ن ل ك م دا ذل ا ع وم

ن قب  صیاغة م ة وال ات   المراجع ن جھ ادرة ع ت ص و كان ى ول ة حت س الدول ل مجل

ى        إداریة، وعلى العكس من وجھة نظرنا فإن أحكامًا حدیثة لمجلس الدولة ذھبت إل

ة  وائح"أن كلم ر  " ل شریعیة، الأم صفة الت رارات ذات ال ضًا الق ة، وأی وردت مطلق

 .)١(الذي یوجب ضرورة مراجعتھا جمیعھا

                                                             
ي      )١( صادر ف ضاء الإداري ال ة الق م محكم ع حك م   ٢٦/١/٢٠١٦ راج دعوى رق ي ال سنة ٦٧١٦٢ ف  ل

م    ٦٩ ن رق ي الطع صادر ف ا ال ة العلی ة الإداری م المحكم سنة ٢٩٦٠٦ق، حك اریخ .ق٦٢ ل ع بت
١٥/٤/٢٠١٧.  
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ثانيا
ً
  :ور الموضوعية ضابط عدم مخالفة أحكام الدست-

تور الموضوعیة وإلا           ام الدس الف أحك شوبة    یلزم في اللوائح كافة ألاَّ تخ دت م عُ

  .بعیب عدم الدستوریة

ا  " من الدستور على أن   ١٩٢ھذا وتنص المادة     تتولى المحكمة الدستوریة العلی

  ....".دون غیرھا الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین واللوائح

ن أن رغم م ى ال ادة وعل ى أن ١٩٢ الم صت عل تور ن ن الدس ولى " م   تت

توریة     ى دس ضائیة عل ة الق ا الرقاب ا دون غیرھ توریة العلی ة الدس   المحكم

وائح وانین والل اریخ   ". الق صادر بت ا ال ي حكمھ ا ف ة العلی ة الإداری إن المحكم ف

شروعة   . ق٦٢ لسنة  ٢٩٦٠٦ في الطعن رقم     ١٥/٤/٢٠١٧ ة الم ع، ذھبت إلى أن رقاب

شم  د لت ك         تمت ي ذل ا ف تور، ولھ ا الدس ا فیھ ة بم وانین كاف ة للق رام اللائح دى احت   ل م

ا      ذھا وإلغائھ ف تنفی ن لوق د الطع ا عن ص فیھ ة أو ن شروعیة لائح دم م ت ع   إذا ثب

توریة   ة الدس ا المحكم وال، أم سب الأح ا بح ذھا أو بإلغائھ ف تنفی ضي بوق ا تق   فإنھ

توریة لائحة أو           دم دس ا ع ا    العلیا إذا ثبت لھ م      نص فیھ توریة ث دم الدس ضي بع ا تق   فإنھ

ان        : "...عاد الحكم مقررًا أنھ    د تتلاقی توریة ق ة الدس شروعیة ورقاب ة الم وإذا كانت رقاب

ا       ا لھم توریة لم دم الدس م بع ى الحك اء وعل م بالإلغ ى الحك ب عل ر المترت ث الأث ن حی   م

زة وطب   دائرتھا المتمی ة ب ل محتفظ ابتین تظ ا الرق ة إلا أن كلت ة عینی ن طبیع ا م   یعتھ

ة ولا الأخرى   الخاص داھا ب تلط إح ند     ... تخ ان س شروعیة وك دم الم ى ع ت إل   وإذا انتھ

ذ أو   ف التنفی ضت بوق تور وق ي الدس ص ورد ف ة ن و مخالف شروعیة ھ دم الم اء  ع   الإلغ

ة     ي لرقاب ردي أو اللائح رار الإداري الف ضعت الق ا أخ ك أنھ ي ذل لا یعن   ف
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م تف     ذلك ل ا ب م أنھ اف الحك توریة، وأض روض   الدس رار المع توریة الق دى دس ي م صل ف

  .)١ (!!!علیھا ولم تعتدي على اختصاص المحكمة الدستوریة العلیا 

ا     ردي أم رار الإداري الف ص الق ا یخ اه إلاّ فیم ذا الاتج ع ھ ق م ا لا نتف ن قبلن وم

رى أن         توریتھا ون ة دس ا برقاب اللوائح فإن المحكمة الدستوریة العلیا تختص دون غیرھ

شروعی ة م انون، إن    رقاب ا للق ا أو مخالفتھ دى اتفاقھ دود م د ح ف عن وائح تق ة الل

ى            ر إل ل الأم ا أن تحی ا فلھ استظھرت المحكمة شبھة عدم دستوریة اللائحة أو نص فیھ

ررًا                 توریًا مق صاصًا دس ل اخت اده تعطی ك مف ر ذل ول بغی ا، والق توریة العلی المحكمة الدس

ع إ              ر مقن ند غی ى س ا عل ة     للمحكمة الدستوریة العلی ي رقاب ضاء الإداري ف لا وھو أن الق

دم    ضي بع توریة یق ة الدس ي رقاب توري ف ضاء الدس ا الق اء، أم م بالإلغ شروعیة یحك الم

الدستوریة، غیر مقنع لماذا؟ لأن ذلك مجرد حجة لفظیة ولیست حجة قانونیة خاصة أن     

ة ا  . الأثر المترتب على الأمرین واحد وھو عدم جواز تطبیق اللائحة       م إن رقاب ة  ث لمحكم

ھ           شار إلی م الم ب الحك ا ذھ ة كم ست احتیاطی ولا یجوز  . الدستوریة ھي رقابة أصلیة ولی

ة        رر للمحكم توري المق صاص الدس زع الاخت ت أن تن ا كان ا م لطة أیً ة أو س لأي جھ

س               ا مجل ضي فیھ رة یق ل م ي ك ھ ف وائح، لأن الدستوریة دون غیرھا برقابة دستوریة الل

ة لمخالفت اء اللائح ة بإلغ ة   الدول صاص المحكم ل اخت ك تعطی ى ذل تور فمعن ا للدس ھ

  .الدستوریة العلیا برقابة دستوریة اللوائح

                                                             
 یتعلق بقرار  نبدي أن حجیة الحكم تتعلق بمنطوقھ والأسباب المرتبطة بھ، ومادام أن منطوق الحكم)١(

م        ات رق سنة  ٤٦٤وزیر الاتصالات وتكنولوجیا المعلوم از     ٢٠١٥ ل زاءات الجھ ة ج اص بلائح  الخ
  .القومي للاتصالات، فنرى أن الحجیة لا تمتد إلى المشار إلیھ في المتن
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ثالثا
ً
  : ضابط عدم مخالفة أحكام القانون-

ك       ى ذل اء عل انون، وبالبن ذلك أن اللوائح ھي أدوات تشریعیة أدني مرتبة من الق

ادة  اءت الم ھ، وج ة بأحكام ون ملتزم زم أن تك د١٧٠فیل تور مؤك ن الدس ك  م ى ذل ة عل

ي      دل أو تعف بالنسبة للوائح التنفیذیة للقوانین، حیث أوجبت على اللوائح ألاَّ تعطل أو تع

  .من تنفیذ القوانین

ونشیر ھنا إلى أن اللوائح تخضع لنوعین من الرقابة القضائیة الأول منھا رقابة      

ة ح         س الدول ا مجل ة  الدستوریة، أما الثانیة فھي رقابة المشروعیة التي یتولاھ ال مخالف

إن   . اللائحة لأي من أحكام القانون بوصف كونھا أدنى مرتبة منھ  توریة ف أما رقابة الدس

  .المختص بھا دون غیره ھو المحكمة الدستوریة العلیا
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  خاتمـة
  

  :غیر تقلیدیة، بل أنھا دعوة للحوار في النقاط الآتیة

ًأولا
  : بالنسبة للوائح التنفيذية للقوانين-

ة           ھل من اللازم أن    وائح التنفیذی دار الل ا إص اط بھ ي ین ة الت تور الجھ  یحدد الدس

 من الدستور والتي تنص على أن یصدر رئیس مجلس ١٧٠على غرار ما حددتھ المادة 

ن   اء م دیل أو إعف ل أو تع ھ تعطی یس فی ا ل وانین بم ذ الق ة لتنفی وائح اللازم وزراء الل ال

دارھا، إلاّ إذا    ي إص ره ف وض غی ھ أن یف ذھا، ول وائح   تنفی صدر الل ن ی انون م دد الق ح

  .اللازمة لتنفیذه

ن      دد م انون یح ة للق وائح التنفیذی دار الل ر إص رك أم ق أن یت ن الأوف أرى أن م

ن            ل م یصدرھا دومًا، لأن الصیغة الحالیة تعطي اختصاصًا مشتركًا في موضوع واحد لك

قط دعوة إلى ھذه ف. القانون ورئیس مجلس الوزراء بالقطع مع إعطاء الأولویة للقانون  

  .التبسیط التشریعي

ثانيا
ً
  : بالنسبة للوائح الضبط-

بالقطع ھي تلك النوعیة من اللوائح التي تھدف إلى المحافظة على النظام العام         

ام ( ن الع صحة-الأم ة- ال سكینة العام ام  - ال ام الع ي والنظ ام الأخلاق ام الع افة للنظ  بالإض

  .)١ ()ءالبیئي والنظام العام المتعلق بجمال الروا
                                                             

على  یعرف النظام العام أحیانًا بأنھ استتباب النظام المادي في الشوارع، وأحیانًا یقصد بھ المحافظة )١(
ة       رة عائم ھ فك ا   Flottantالدولة ونظامھا، وأیضًا ھو حالة معارضة للفوضى، وقیل أن ن قبلن ، وم

ة             ة القانونی ع الطبیع افى م ك لا یتن ع ذل نسلم بأن النظام العام فكرة متسعة یصعب تحدیدھا، ولكن م
  ."الحریة"التي توجب التحدید وجود عدید من الأفكار غیر المحددة، بل والنسبیة مثل 
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ادة              ي الم ررة ف ة المق ا العقوب ن یخالفھ وھذه النوعیة من اللوائح یتقرر على م

ى أن  ٣٨٠ نص عل ي ت ات والت ة    : " عقوب ة أو المحلی وائح العام ام الل الف أحك ن یخ م

تزید على خمسین جنیھًا، فإن كانت  یجازى بالعقوبات المقررة في تلك اللوائح بشرط ألا  

  .عن ھذه الحدود وجب حتمًا إنزالھا إلیھاالعقوبة في اللوائح زائدة 

ع                    ا بوق الف أحكامھ ن یخ ازى م ا یج ة م ى عقوب نص عل وإذا كانت اللائحة لا ت

  .)١(غرامة لا تزید على خمسة وعشرین جنیھًا

  : وحیال ھذا النص نرى

  . لوائح الضبط لا تتوقف على تشریع سابق تنظم تنفیذه–أ 

  .ظور قیمة العملة قیمة الغرامة متدنیة للغایة من من-ب

 ٩٥ یمكن أن یكون التجریم والعقاب باللوائح ذلك أن الدستور نص في مادتھ رقم         -ج

ھ  ى أن انون"عل ى ق اء عل ة إلا بن ة ولا عقوب ي أن ". لا جریم ارة تعن ذه العب وھ

ھ           ت فی ا خول نن م ي أن تق ة ف سلطة التنفیذی دوره أن یخول ال انون بمق ا  ". الق أم

 فمعناھا وفقًا للإطار الذي یحدده القانون، فلا یجوز  ،"في حدود القانون  "عبارة  

  .تجاوزه بحال من الأحوال

  . یمكن أن تكون لوائح الضبط عامة، كما یمكن أن تكون محلیة-د

  . یلزم عدم إغفال لوائح الضبط الخاص-ھ

                                                             
م   )١( انون رق المتن بالق ھ ب شار إلی و الم ى النح دلت عل ادة ع ذه الم سنة ١٦٩ ھ شور ١٩٨١ ل  والمن

  .٤/١١/١٩٨١ الصادر في ٤٤بالجریدة الرسمیة، العدد 
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ة       ارات الآتی تور العب ستخدم الدس ا ی ھ أحیانً ذكر أن دیر بال انون،  : "وج نظم الق ی

شرع      ".  یبین القانون، وفقًا للقانون    یحدد القانون،  ا للم ة أساسً ارات موجھ ذه العب كل ھ

شرع           تور للم ھ الدس ا أوكل رًا م اول أم وائح أن تتن یس لل ك فل ى ذل ب عل ده، وبالترتی وح

  .وحده

ثالثا
ً
  : فيما يخص لوائح إنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها-

ادة  ل الم ي ظ ى أن ١٧١ف نص عل ي ت تور والت ن الدس س  م یس مجل صدر رئ  ی

ة        د موافق ا بع ة وتنظیمھ صالح العام ق والم شاء المراف ة لإن رارات اللازم وزراء الق ال

  :مجلس الوزراء لنا أن نطرح الآتي

ا لا           ذاتھا لأنھ ة ب ة قائم رارات تنظیمی د ق بداءة نؤكد أن ھذا النوع من اللوائح تع

انوني         ام الق ة النظ ا تكمل ي بھ ل یبتغ ابق، ب دود     تتوقف على تشریع س ي ح ا ف ن دوم ، لك

  .الاختصاص المخول للسلطة التنفیذیة، وشریطة عدم مخالفة القانون والدستور

م           -١ ن ث انون الإداري، وم ا للق  أن فكرة المرفق العام اتخذت من قبل بعض الفقھ أساسً

ایرًا،              ذھبًا مغ ب م بعض الآخر ذھ ن ال ضاء الإداري لك معیارًا لتحدید اختصاص الق

انون الإداري    حیث اعتبر أن فكر    اس الق ي    . ة السلطة العامة ھي أس ث ف م إن البح ث

ى  دف إل ا یھ انون الإداري إنم اس الق ثأس انون الإداري البح ود الق بب وج ي س  ف

ذاتھ، وتاریخیًا تطورت المعاییر التي یرتكن إلیھا في تحدید أساس القانون الإداري 

و ك    ل الإداري ھ ر أن العم ذي اعتب ضوي ال ار الع ا المعی ن  ومنھ ادر ع ل ص ل عم

ستھدف       ا ی سلطة إداریة، ثم ظھر معیار الھدف الذي اعتبر أن العمل الإداري ھو م

 . تحقیق المصلحة العامة

سلطة          ال ال ار أعم ار آخر ھو معی م ظھر معی ال  Actes d’autoritésث ، وأعم

ة   ضع  . Actes de gestionالإدارة العادی ة تخ ة بحت ي إداری ى ھ ال الأول فالأعم
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م        . ضاء الإداري لاختصاص الق  ادي، ث ضاء الع ا للق صاص بنظرھ أما الثانیة فینعقد الاخت

ة        ار الإدارة العام ر وھو معی ایر الأخی ذا المع  gestionظھر معیار آخر قریب الصلة بھ

publique والإدارة الخاصة ،gestion privé.  

ذي   ام ال ق الع ار المرف ر معی م ظھ ودث ي  یع صادر ف ازع ال ة التن م محكم ى حك  إل

و  (٨/٢/١٨٧٣ م بلانك تص   ). Blancoحك و المخ ضاء الإداري ھ أن الق ضى ب ذي ق ال

ة بغرض            ل للدول د كممث یم الجیرون دیر إقل بنظر الدعوى التي أقامھا السید بلانكو ضد م

دني   ١٣٨٤، ١٣٨٣، ١٣٨٢تقریر مسئولیة الدولة مدنیًا تطبیقًا للمواد    ین الم  من التقن

ذي أصیبت بھ ابنتھ بفعل عمال إدارة التبغ الذین وذلك جبرًا للضرر الناشئ عن الجرح ال

ا أضرارًا      رة      . كانوا یقودون سیارة تبغ فصدمت الطفلة موقعة بھ ك ھو فك ند ذل ان س وك

  .المرفق العام

ام  ق الع رة المرف دتأي أن فك ذلك  عُ دد ك ا تح ا إنھ انون الإداري، كم ا للق  أساسً

شاط إدا          د الن ام یع ق ع انون الإداري ھو     مجال انطباقھ فحیثما یوجد مرف ون الق ا، ویك ریً

ضاء         ات للق ن منازع الواجب الانطباق، كما ینعقد الاختصاص بنظر ما عساه قد یطرح م

  .الإداري

ون   العامكما أن نظریة أو فكرة المرفق       ث یك  تعد ضمن معاییر العقد الإداري، حی

  .)١(موضوع العقد الإداري منصبًا على مرفق عام

  .)٢(تتحقق بكونھ یعمل في أحد مرافق الدولةكما أن صفة الموظف العام 

                                                             
م    )١( دات رق صات والمزای انون المناق واد ق ع م سنة ٨٩ راج ة  ١٩٩٨ ل ة، طبع ضة العربی ، دار النھ

  . وما بعدھا١٤، ص٢٠١٢
  .٣٥٢، ص٢٠٠١ المبسوط في القانون الإداري، دار النھضة العربیة، سنة .راجع مؤلفنا) ٢(
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ما هو إذا المرفق العام؟:  الأمر الثاني-٢
ً

  
دخل              ب ت ة توج ا أھمی ا لھ أن حاجة م ة ب ل الدول المرفق العام ھو اعتراف من قب

  . الدولةمواطنيالدولة لتنظیمھا تحقیقًا لمصلحة 

نوع من الغموض فالمرفق العام لغة ھو الشيء الذي ینتفع بھ، لذلك مازال ھناك   

  . العامالمرفقیحیط بفكرة 

ام    ن وقد یقصد بالمرفق الع شاط،        م ارس الن ي تم ة الت ھ الجھ شكلیة أن ة ال  الناحی

ات        باع حاج ستھدف إش ي ت ة الت ام الخدم المرفق الع صد ب وعیة یق ة الموض ن الناحی وم

ات        باع حاج ى إش دف إل شاط یھ وم بن ة تق و جھ ام ھ ق الع رى أن المرف واطنین ون الم

ست         . اطنینالمو ا لی لذا كان الفقیھ لافرییر ینظر إلى عبارة المرفق العام على أساس أنھ

  .)١(ذات مدلول قانوني محدد

ا،              ي یتولاھ ال الت ة الأعم ى طبیع النظر إل لذلك یتحدد مفھوم المرفق العام أصلاً ب

ضھم              ى بع صورًا عل ان مق ي مجموعھم، أم ك واطنین ف ا للم . سواء أكان الانتفاع بھا حقً

ي          وی ا ینبغ نھض بھ ي ی ال الت ا أن الأعم فترض وجود المرفق عددًا من العناصر أرجحھ

لاً  - من جھة غایتھا  -أن تتصل جمیعھا    بالمصلحة العامة، وأن یكون إشباعھا مكفولاً أص

دة،              انون كقاع ذا الق د أشخاص ھ ن أح دخلاً م ضیًا ت من خلال وسائل القانون العام ومقت

  .)٢(ھد بھا إلى غیرهع سواء قام علیھا ابتداءً، أو

                                                             
(1) J. Rivero, "Hauriou et l’événement de la nation de service public. 

L’évolution du droit publique Paris. Sirey. 1956, p. 461 et s.  
  .١٣٠٢دستوریة ص ٨ ،١٩/٥/١٩٩٨ق دستوریة، جلسة ١٩ لسنة ٤١ راجع القضیة رقم )٢(
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ي           ام الفعل المرفق الع سمى ب ا ی ضًا م د أی ذلك وج  Service Publicوك

Virtuel        وم  وھو عبارة عن مشروع خاص یدیره أشخاص القانون الخاص ولكنھ محك

ة         ق العام ا المراف ضع لھ ة      . ببعض القواعد التي تخ س الدول ك أن مجل ات ذل ن تطبیق وم

ي  رض الت ود الق ر أن عق سي اعتب سي  الفرن اري الفرن ك العق ا البن ركة ( أبرمھ و ش وھ

صد       )أموال خاضعة لأحكام القانون الخاص     ونس بق ي ت ، مع الفرنسیین ملاك العقارات ف

ة         تشجیعھم للعودة ثانیة إلى بلدھم الأم فرنسا، اعتبر مجلس الدولة أن ھذه العقود إداری

ى   مادام أن البنك كان قد تعھد أمام الدولة بأنھ سیقرض ھؤلاء الف       شجیعھم عل رنسیین لت

صاصھ   Dame Culardالعودة إلى فرنسا، وفي حكمھ الشھیر  ة اخت  قرر مجلس الدول

  .بنظر النزاع ذات العلاقة بالقرض على عكس ما كانت قد ذھبت إلیھ المحكمة الإداریة

ة                  ودًا إداری ا عق رًا إیاھ ود معتب ذه العق صاصھ بنظر ھ ة اخت س الدول وبرر مجل

  :استنادًا إلى الآتي

        ة ساب الدول ك لح ا البن ذه القروض أبرمھ ، Pour Le Compt de l’etatأن ھ

ي      سي ف سفیر الفرن ة ال میة برئاس ة رس ن لجن سبقة م ة م ى موافق اء عل   وبن

 .تونس

      ّاص إلا انون الخ أن ھذه العقود وإن كانت قد أبرمت بین شخصین من أشخاص الق

ق م       ام وھو مرف ق ع سییر مرف ذ وت ق بتنفی سیین أن موضوعھا متعل ساعدة الفرن

 .)١(للعودة إلى الوطن الأم فرنسا

                                                             
(1) C.E. Le 8 Juin 1976, Dame culard, Rec. P. 320. Note Michel D.  
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صاص               ر اخت ي تبری تند ف رة واس ذه الفك سي رفض ھ ھ الفرن ن الفق ب م لكن جان

ضمنیة     ة ال رة الوكال ن    Un Mondant Impliciteمجلس الدولة بفك ة ع د نیاب  للتعاق

  .)١(الدولة

یس  غیر أنھ أخذ على معیار المرفق العام عدة سلبیات أخصھا أن المرفق      العام ل

ل            ة، ب ق العام ى المراف صرًا عل یس ق شاط الإدارة ل انون الإداري لأن ن املاً للق ارًا ش معی

فاء   . یوجد أیضًا الضبط الإداري    وأیضًا أن استھداف نشاط المرفق العام لیس شرط لإض

م      ي حك شاط فف ى الن ة عل صفة الإداری ونجیر"ال ال   " م ة أن أعم س الدول ر مجل اعتب

حدى الكنائس تعد عقدًا من طائفة عقود الأشغال العامة وأكد المجلس الصیانة الخاصة بإ

انون        ن أن ق رغم م ى ال ذا عل د، ھ ذا العق ة بھ ات المتعلق صاصھ بنظر المنازع ى اخت عل

ي          ٩/١٢/١٩٠٥ ة ف شعائر الدینی ر أن ممارسة ال ة واعتب ن الدول  الذي فصل الكنیسة ع

سة مرف            ست الكنی الي فلی سألة خاصة، وبالت ا  الكنیسة م ا عامً ار     )٢(قً ى معی ذ عل ا أخ ، كم

ذا أدى   . المرفق العام أیضًا اتساعھ، بالإضافة لصعوبة تحدید مضامین ھذا المعیار    ل ھ ك

سلطة                 ار ال ة، ومعی ة العام ار المنفع ل معی انون الإداري مث اییر أخرى للق إلى ظواھر مع

  .ريالعامة، وھذا المعیار الأخیر ھو الذي یؤیده أغلب الفقھ الفرنسي والمص

ادة     ت الم یم     ١٧١وإذا كان شاء وتنظ ي إن صاص ف ت الاخت تور أعط ن الدس  م

ساطة           ذه الب یس بھ المرافق والمصالح العامة یعد موافقة مجلس الوزراء، إلاَّ أن الأمر ل

ة  ام "لأن كلم ق ع انون        " مرف ا للق ان أساسً ذي ك ام ال ق الع ة المرف ع نظری تلط م تخ

اك         وإذا كان المقصود بالمرفق ال  . الإداري إن ھن شاط، ف إدارة الن ا ب د إلیھ ي یعھ ة الت جھ
                                                             

(1) George Dupuis et M. J. Guedon, « Droit Administratif » Arman Colin. 
Collection U 1986, p. 322.  

(2) Commune de Monségur. C.E. 10 Juin 1921 R. Sirey 1951 III 49 Note 
Hauriou, La jurisprudence Administrateur t. 1, p. 2.  



 

 

 

 

 

 ٣٠

تكون بحاجة      شاط س جھات عدیدة أداة إنشائھا القانون، ثم إن الجھة التي ستضطلع بالن

ق                 اك بعض المراف ت ھن ان، وإذا كان ى البرلم ودة إل ب ضرورة الع ذا یوج إلى أموال وھ

  .التي أنشئت فعلاً بقانون فلا یمكن للائحة تعدیل تلك القوانین

ث      و ة، حی ق العام واع المراف یزداد الأمر صعوبة إذا نظرنا من زاویة أخرى إلى أن
  :سنجد الآتي

ة   - ة إداری ق عام صحة      . مراف یم وال ضاء والتعل ن والق دفاع والأم ق ال ل مرف مث

 .والطرق

ة     - ناعیة وتجاری ق عامة ص ھ         . مراف وم ب ا یق اثلاً كم شاط مم ارس ن ي تم ي الت وھ

 .الأفراد مثل خدمات النقل والھاتف

ة  - ة اجتماعی ق عام ساعدات    . مراف دمات والم أداء الخ ضطلع ب ي ت ي الت وھ

 .الاجتماعیة

ة - ق مھنی ارة  . مراف رف التج ل غ ة مث رف المھنی ة والغ ات المھنی ل النقاب مث

 .والصناعة

وأخیرا فإن المرافق العامة تدار بعدة طرق منھا الإدارة المباشرة ونظام الھیئات       

تل صاد المخ ركات الاقت ة، وش ـالعام ود ال از، وعق ود الامتی ب B.O.Tط، وعق ، وبالترتی

ق        )١(على ذلك یوجد   ة لإدارة المراف ین الطرق المختلف  فارق واضح بین المرفق العام وب

  .العامة

                                                             
، راجع حكم الشركة Virtuels التراخیص على الدومین العام تعد بمثابة إنشاء لمرفق عام حقیقي    )١(

  .البحریة لأفریقیا الشرقیة
C.E. 515/1944 R. 129. 



 

 

 

 

 

 ٣١

ا                   تم تجاوزھ ا ی توریة أحیانً صوص دس اظ بن م الاحتف ن الملائ ام ھل م وفي الخت

إذا   لاعتبارات عملیة، وحینما تكون عصیة على تحدید مضامین قانون       ك ف یة لھا، ومع ذل

أردنا الاحتفاظ بھا فلنضع في الاعتبار أن المقصود بلوائح الضبط ولوائح إنشاء وتنظیم  

ة      وائح القائم ط الل ا فق صود بھ تور مق ي الدس ا ف نص علیھ ي ورد ال ام الت ق الع المراف

ق     بذاتھا، أي التي لا   ن طری انوني ع تبنى على تشریع سابق وتستھدف تكملة النظام الق

ذاتھاوض ة ب ة قائم د قانونی ذا  )١(ع قواع اط ھ ن أن ین ھ یمك ي أن ك لا ینف ن ذل ، ولك

انون  ن الق ل م ى تخوی اء عل رى بن ات أخ صاص بجھ ادة . الاخت ك أن الم ال ذل ن ٢مث  م

م  ة رق انون الإدارة المحلی سنة ٤٣ق دات الإدارة ١٩٧٩ ل ولى وح ى أن تت صت عل  ن

ة    ة والخطة العام سیاسة العام دود ال ي ح ة ف ق  المحلی ع المراف شاء إدارة لجم ة إن  للدول

  .العامة الواقعة في دائرتھا

ا         ...    شائھا وإدارتھ ات إن ولى المحافظ ي تت ق الت وتحدد اللائحة التنفیذیة المراف

والمرافق التي تتولى إنشائھا وإدارتھا الوحدات الأخرى للإدارة المحلیة، وإن كانت ھذه 

  .المرافق محلیة إلا أنھا مرافق عامة

س           ولی   ة لأن مجل ق عام نظم مراف س ھناك حائل بین القانون وبین أن ینشئ وی

شریع    لطة الت ولى س واب یت س      -الن رئیس مجل ل ل ا أوك تور حینم ن أن الدس ضلاً ع  ف

  .الوزراء الاختصاص بإنشاء وتنظیم المرافق العامة لم یقل دون غیره

 ...إلى الحوارفھیا .. ذكرنا في بدایة ھذه الخاتمة أننا بصدد دعوة إلى الحوار  

                                                             
د )١( ادئ    Règles القواع ا المب ة، أم شریعیة أو لائحی ة ت ا قیم توریة  Principes لھ ة دس ا قیم  فلھ

  .والقواعد ذات القیمة اللائحیة أي اللوائح التي تطبق إلاّ عند عدم وجود نص قانوني ینظمھا
C.E, 26 Juin 1959, R.P. 793 

  .حكم النقابة العامة للمھندسین المستشارین  


